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نشاهد على شاشات التلفاز ونسمع في الإذاعات من يسمون بالمحللين السياسيين، وهم الذين تتم الاستعانة بهم لشرح الظواهر السياسية لجمهور الناس. ونشاهد أحيانا محللين اجتماعيين ودينيين من المفروض أنهم مرجعيات علمية في التفكير التحليلي، ويقدمون للناس معلومات واضحة حول فهم الظاهرة. وقد نلاحظ أن بعضهم يمتلك القدرة على ربط المتغيرات ويستطيع الخروج بنتائج، وبعضهم يتلعثم لسانه بكلماته ولا يقوى على إيصال معلومة واضحة للناس. تتباين القدرات، وتتعدد زوايا النقاش، وتختلف أسس التقدير، لكن التفكير التحليلي يبقى متفوقا على ما عداه. 

من الصعب جدا، بل من المستحيل أن يكون المحلل، سواء كان محللا للظاهرة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مصيبا أو ناجحا في تحليله إذا كان عاجزا عن إقامة العلاقات الجدلية الخاصة بالظاهرة التي يتناولها بالتحليل، أو إذا كان لا يعرف أصلا عن العلاقات الجدلية. إذا غابت العلاقات الجدلية عن التحليل فإن سلامة التحليل تصبح مسألة صدفة، وإذا حضرت فإن سلامة التحليل تكون متوقعة بدرجة كبيرة. أو من لا يقدر على إقامة العلاقات الجدلية، لا يمكنه أن يكون محللا للظواهر لأنه بذلك يفتقر إلى التفكير التحليلي.
مفهوم الجدل

الجدل عبارة عن اشتقاق من فعل جَدَل، والذي يعني تداخل عناصر الذي يقع عليه الفعل بعضها ببعض، بحيث يستند كل منها إلى الآخر بصورة تبادلية. يكتسب العنصر فاعليته من تداخله مع العناصر الأخرى، والعناصر الأخرى لا تتداخل بغياب العنصر، وموقع كل عنصر في عملية الجدل هام بأهمية موقع كل عنصر آخر. إذا خرج عنصر من عناصر العملية، فإن عملية الجدل برمتها تتهاوى. هذا ينطبق تماما على جدائل الفتاة التي يتم نسجها بتداخل تبادلي  يعطي منظرا جماليا متكاملا. هذا التداخل يعطي القوة للجديلة، ويبقيه متماسكا.
الجدل عبارة عن نوع من أنواع المنطق الذي لا يستند فقط إلى الاشتقاق، وإنما يستند أيضا إلى التبادلية. فهناك جدل يستند إلى الاشتقاق المنطقي البسيط الذي يتسلسل من افتراض أساسي، وينتقل من مقولة إلى أخرى، تستند كل منها إلى ما قبلها؛ وكل مقولة منها مشمولة في تلك التي تسبقها. فمثلا نربط في الظاهرة الطبيعية جدليا بين الغيوم وتحسين ظروف معيشة الفلاحين فنقول: إذا تلبدت الغيوم، وهطل المطر، نما الزرع وتحسن الإنتاج، ومع تحسن الإنتاج تتحسن الظروف المعيشية للفلاح. ونفعل ذات الشيء بالنسبة للظاهرة الاجتماعية فنقول إن الكسل يؤدي إلى الاعتماد على الغير، والاعتماد على الغير يسلب الإنسان إرادته، وسلب الإرادة ينفي الإنسان؛ فالكسل نفي للإنسان.

ينطبق التداخل والاعتماد المتبادل على عناصر الظاهرة الاجتماعية والسياسية، وبصورة مخبرية على الظاهرة الطبيعية. فمثلا نقول: تتلبد الغيوم إذا توفر السطح البارد، وإذا استطعنا توفير السطح البارد فإن الغيوم ستتلبد، وإذا تمكنا من تلبيد أنواع معينة من الغيوم فإن المطر سيهطل. هنا اعتماد متبادل بين عناصر الظاهرة. وكذلك نستطيع القول في الظاهرة الاجتماعية: التخلف الإداري في الدولة يؤدي إلى ضعف التعليم، ضعف التعليم يؤدي إلى مزيد من التخلف الإداري، المزيد من التخلف الإداري يؤدي إلى مزيد من التخلف في التعليم. وهكذا يغذي كل عنصر العنصر أو العناصر الأخرى.
مفهوم التفكير التحليلي

التفكير التحليلي هو ذلك التفكير الذي يفهم الظواهر الاجتماعية والإنسانية والطبيعية من خلال مكوناتها الأساسية المترابطة تركيبيا، أو الذي يتخذ القرار وفق المعطيات الموضوعية والذاتية التي تعتمد على بعضها بصورة تبادلية، وذلك في ضوء الأهداف المرجو تحقيقها. إنه نقيض التفكير الارتجالي الذي لا يعتمد التفحص والدراسة والتمحيص، والتفكير الغيبي الذي يستند إلى قناعات إيمانية أو ظنون، والتفكير السحري القائم على الخداع، والتفكير المتمني الذي يلوي ذراع الحقائق بطريقة تتناسب مع الرغبات والتمنيات، والتفكير التأملي الذي قد يكون ثاقبا لكنه لا يستند إلى معطيات ملموسة، والتفكير التخيلي الذي يهرب من الواقع.

التفكير التحليلي قد يكون تجميعيا أو تفكيكيا. تجميعي بمعنى أنه يجمع الجزيئات المترابطة معا إما بصورة اشتقاقية أو بصورة تبادلية (جدليا) ليخرج منها بتعميم، أو نتيجة تفسر الظاهرة أو الحالة التي يدرسها؛ وتفكيكي بمعنى أنه يفكك الظاهرة أو الحالة إلى جزئياتها ليستوعب الترابط القائم بينها. التفكيك من عمل الفكر، والتجميع من عمل العقل، وهما (الفكر والعقل) يشكلان كلا متكاملا ننعته أحيانا بالعقل وأحيانا بالفكر. فعندما نطلب من المرء أن يتفكر إنما نطلب منه أن يفكك الظاهرة إلى مكوناتها التركيبية والبسيطة، وعندما نطلب منه أن يتعقل إنما نطلب منه أن يجمّع المكونات المختلفة ليرى فيما إذا كانت تشكل الظاهرة أو الحالة التي هو بصددها.

يتميز التفكير التحليلي بالقدرة على الربط الجدلي بين المتغيرات والعوامل والجزيئات التي تشكل الظاهرة أو تساهم في بلورتها، وإذا لم يكن المرء قادرا على ربط العلاقات الجدلية فإن طاقته الفكرية بحاجة إلى تنمية، وإذا كان لغير القادر على الربط الجدلي أن يتخذ قرارات فإنه سيتخذ القرارات غير المستندة على رؤية متكاملة.

الحصاد من جنس البذار

إذا زرعت قمحا فإن الحصاد لن يكون ذهبا، بل قمحا، وإذا تركت سطح بيتك بدون ترميم فإن الدلف سيكون النتيجة، وإذا لم تستعد للامتحان فإن الرسوب بالانتظار. المعنى أن المقدمات تحدد النهايات، أو المدخلات تحدد المخرجات. وكل من يتوقع غير ذلك إنما هو فريسة لتفكير التمنيات أو غياهب الأوهام.
هذا الجدل ينطبق على أمور اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإذا كان لنا أن نفهم الظاهرة فلا مفر من فهم مقدماتها. فمثلا هناك حديث كثير حول تطبيق الديمقراطية في الوطن العربي، ويدور جدل واسع في أوساط ثقافية وسياسية داخلية وخارجية حول إمكانية عمل ذلك. الملاحظ أن المجتمع العربي لم يخرج بعد من العقلية القبلية، وما زالت النزعة القبلية تحدد إلى حد كبير الترتيب الاجتماعي والكثير من العلاقات الاجتماعية، حتى أن الأحزاب التي من المفروض أنها تدعو إلى التغيير تمارس القبلية في كثير من الأحيان، وبعضها تحول إلى قبيلة تحت شعار الحزب.  فهل من الممكن تطبيق الديمقراطية في مجتمع قبلي؟ المجتمع القبلي يتناقض مع الديمقراطية لأنه يدين بالولاء لشيخ القبيلة، ولا يؤمن بتعدد الآراء، ولا يقيم وزنا لفكرة الشخصية المستقلة، ويصر على ذوبان الأفراد في القبيلة، أما الديمقراطية فلها منطلقات مختلفة على رأسها قيم الفردية والتحررية.

ولهذا من الضروري العمل على تغيير القيم القبلية أولا، ومن ثم العمل على إقامة القيم الديمقراطية. أما إقامة الديمقراطية في مجتمع قبلي فعبارة عن جهد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة. الملاحظ أن المؤسسات والدول المهتمة بإقامة الديمقراطية في الوطن العربي تركز على تدريس القيم الديمقراطية، لكنها لا توظف جهودا وبرامج ومقاربات من أجل إحداث التحول الاجتماعي اللازم لإقامة الديمقراطية.

ماذا لو وقف رئيس دولة يتحدث عن الحداثة وسياسته في نقل شعبه نقلة حضارية نوعية للحاق بالأمم المتطورة، في ذات الوقت الذي لم يعمل فيه على تطوير الأخلاق الضرورية المتناسبة مع فكرة الحداثة؟ هو يتحدث عن نقلة حضارية كبيرة، لكن شارع بلاده مليء بالفوضى: حركة السير غير منظمة، والأرصفة عبارة عن مصاف للسيارات ومعروضات التجار، وأسعار البضائع غير محددة وخاضعة للمساومة، والكثير من الناس يقضون أوقاتهم في المقاهي ولعب الورق والنرد، والجبال غير مشجرة، والسهول لا تعمرها المزروعات. ما يجري على الأرض لا يتوافق مع متطلبات النهوض، وهذا يعني أن حديث الرئيس عبارة عن لغو. فقط عندما يبدأ الرئيس بوضع سياسات ومقاربات لإحداث التغيير الأخلاقي المطلوب للنقلة النوعية نأخذ كلامه مأخذ الجد.
اللص لا يقيم عدالة، والمستبد لا يقيم حرية، والاعوجاج لا يؤدي إلى استقامة، والخيانة نقيض الأمانة، والكسل نقيض النشاط، والجهل لا يولد العلم، والتبرير لا يصحح الأخطاء، والتواكل يقتل الاعتماد على الذات. كل هذه التعميمات تستند نتائجها على مقدماتها. جدليا، اللص منشغل بنهب ثروات الناس أو الاعتداء على حقوقهم، وبالتالي لا يمكن أن يقيم عدالة، بل من المتوقع أن يقيم ظلما. أما المستبد فلا يستطيع ممارسة استبداده إلا بقمع الناس وقهرهم، وتوظيف أجهزته الأمنية وإمكاناته لمراقبتهم وملاحقة كل من يهدد استبداده؛ أما الخائن فلا يمكن أن يكون أمينا لأن سلوكياته تتناقض تماما مع متطلبات الأمانة؛ وصاحب التبرير لا يبحث عن الأخطاء التي يقوم بها، ولا يريد أن يعترف بها إن تمت مواجهتها بها، ولهذا لن يعمد إلى تصحيح الأخطاء، ولما في ذلك من اعتراف من قبله بأخطائه. ماذا نفهم من وزير اقتصاد يقول للناس عند افتتاح مصنع إنه يسعى إلى تطوير اقتصاد البلاد من خلال إقامة المصانع الحديثة في حين أن مدير المصنع قد تم تعينه لأسباب تتعلق بالولاء للوزير وليس وفق المعايير المهنية؟ وهل نتوقع من مدير تم تعيينه لأسباب غير مهنية أن يوظف مهندسين وعمالا في المصنع وفق أسس مهنية؟ المدير لا يستطيع الإدارة لأنه لا يعرف، والذي يتم تعيينه بالوساطة وعلى أسس غير مهنية لا بد أن يخضع للمتطلبات غير المهنية من قبل الذين وظفوه، وسيوظف في المصنع مهندسا كيماويا بدل المهندس الميكانيكي، وعاملا غير ماهر بدل العامل الماهر، وهكذا. أي أن المصنع سيتعرض للخراب خلال فترة قصيرة، أو على الأقل تكون فترة استهلاكه أقصر بكثير مما هو متوقع.
هذا ينطبق أيضا على مجتمع يصف نفسه بالتدين دون أن يلتزم بأخلاقيات التدين. قد تجد مجتمعا يفي أغلب أفراده بمتطلبات الشعائر، لكن هؤلاء الأفراد أو أكثرهم لا يلتزمون بسلوكيات التدين، عندها نصل إلى نتيجة مفادها أن التدين لا يعكس مقتضيات الإيمان. من المفترض أن الشعائر تذكر المرء باستمرار بمتطلبات الإيمان والتي هي عبارة عن سلوكيات ومعاملات تتفق مع التعاليم الدينية، فيفترض بالمؤمن أن يكون صادقا مع الآخرين، وأمينا، ويفي بالعهد والوعد، ويحافظ على المصلحة العامة، ويقوم بواجبه خير قيام. فإذا كان هذا المتدين يمارس الغش والمغيبة، ويتعامل بالوساطات التي تتغذى على حقوق الآخرين، وينافق ويتزلف فإنه بالتأكيد غير مؤمن.

من هنا نسطيع أن نضع علامة استفهام على إيمان المتدينين، أي بصورة عامة وليس على كل فرد منهم، ونشكك في إيمان المجتمع. الإيمان هو الذي يدفع إلى التعامل الصادق الأمين، فإن لم يتوفر هذا التعامل فإن مسألة الإيمان تصبح موضع شك. أي أن المجتمع المتدين لا تلحق به الهزائم لأن الله يريد أن يختبره، وإنما لأنه غير مؤمن عمليا، ولا يقوم بالسلوكيات المتناسبة مع فكرة الإيمان. 

في المقابل، لو طفت في مدينة ورأيت الشوارع نظيفة، وحركة السير منتظمة، والناس يسيرون على الرصيف، وإن قطعوا الشارع قطعوه عرضا وليس طولا، ورأيتهم يصطفون عند الحافلة بانتظار الأولوية، أو عند الفرن بانتظام، والأرصفة تخلو من البضاعة المعروضة، ووجدت منهم صدق الوعد، ولطف التعامل، ووجدتهم ينشغلون بالإنتاج والتحصيل العلمي والقيام بالواجب فإن الاستنتاج سيكون إيجابيا حول المستوى الأخلاقي للمدينة، ولن يكون من الصعب الاستنتاج دون النظر إلى الإحصائيات أن المدينة منتجة اقتصاديا، ومنتجة علميا ومرتاحة نفسيا. لماذا؟ لأن المقدمات، أو الأداء المزروع يؤدي إلى نتيجة من هذا النوع.
المغزى من هذه الأمثلة هو أن المرء لا يقيم الأمور بتفكير انفعالي، أو بتفكير التمني، أو بتفكير التأثر بالغير أو بعالم التخيل وإنما بتفكير يستند إلى ربط العلاقات الجدلية بعضها ببعض. فإذا كان الزرع زوانا، حصدنا زوانا، وإذا كان قمحا حصدنا قمحا؛ وإذا كان النفاق أساس الحصول على الوظيفة فإننا نتوقع انهيار المؤسسة العامة، وإذا كان الكذب من شيم الناس، فإننا نتوقع اتخاذ القرارات الخاطئة، وإذا كان التدين ناتجا عن الشعور بالعجز فإننا نتوقع غياب الإيمان.
في المجال السياسي

إذا كانت نتيجة حربي مع العدو هي انتصار العدو، فهل ألجأ إلى العدو لحل مشاكلي معه؟ وإذا كانت دولة تعمل على تجهيل شعوب الدول المنافسة لها، فهل تلجأ الدول المستهدفة للأولى لدعم برامجها التعليمية؟ وإذا كان هدف طرف تعليم الناس مفاهيم معينة لتصبح جزءا من تفكيرهم، فهل من الممكن أن يقدم هذا الطرف دعما ماليا لطباعة الكتب التي لا تعلم المفاهيم التي يريد غرسها؟
ماذا عن رجل دولة يتحدث عن الإصلاح وهو على رأس الفاسدين؟ وكيف له أن يتحدث عن المنعة والقوة في حين أن أجهزته الأمنية تلاحق أبناء شعبه؟ وكيف يمكن أن يكون صادقا حول نواياه ببناء الدولة إذا كان مدعوما من جهة لا تريد أن ترى دولته دولة حقيقية؟ أو كيف لي أن أصدق عدوا يبني مستوطنات في ذات الوقت الذي يقول فيه إنه مع إقامة دولة فلسطينية؟ أو كيف يمكن أن تكون دولة عادلة وهي لا تدافع عن حق اللاجئ في العودة إلى منزله؟

كل الأسئلة أعلاه منفية جدليا حتى لو لم تتوفر لدينا خبرة أو معرفة سابقة بها. الإجابة عن هذه الأسئلة لا تتطلب جهدا إلا من الذين يفكرون بظنونهم وتمنياتهم، أما التفكير التحليلي القائم على الجدل فيملك الإجابة الفورية لأن المقدمات لا تؤدي إلا إلى نتائج مشمولة بها. أي الحصاد ليس من جنس البذار.

ماذا لو خطب رئيس دولة مزمجرا متوعدا العدو؟ هل نبدأ بالتصفيق، أم نسأل عما أعد ليكون قادرا على تنفيذ وعيده؟ هل أعد شعبا قويا قادرا على تحمل الصعاب؟ وهل فتح المجال أمام شعبه للمشاركة؟ وهل عزز فكرة الانتماء على حساب الولاء، وهل طور برامج تعليمية وثقافية تعزز من الوحدة وترفع من المستوى الأخلاقي؟ هل عزز مسألة الاعتماد على الذات، وفكرة العمل والتحصيل بعرق الجبين؟ هل أعد مقومات المواجهة مع العدو؟ كل المسائل المطروحة في هذه الأسئلة عبارة عن مقدمات لتحقيق الوعيد، وإذا لم يتم العمل على تحقيقها فإن الوعيد عبارة عن لغو، وينتهي إلى لا شيء، بل يمكن أن ينتهي إلى هزيمة إذا حصلت مواجهة مع العدو. النصر مرتبط جدليا بمقومات النصر، والهزيمة مرتبطة بمقومات لهزيمة، ولا يمكن أن تحل مقومات مقام مقومات وتعمل عملها.
على المستوى التعليمي

بما أننا في جامعة، ونتطلع جميعا إلى النهوض العلمي والأكاديمي للجامعة، فإنني أقصر التوضيح على التعليم الجامعي عموما دون تخصيص. إذا كان لنا أن نفكر تحليليا في كيفية بناء جامعة تجسد الفكرة العلمية والأكاديمية، وتساهم في التقدم العلمي عى المستويين الداخلي والخارجي، وتساهم في البناء الحضاري والإنساني، وتقود المجتمع نحو التغيير المتناسب مع متطلبات التقدم في مختلف مجالات الحياة، فإنه لا مفر من إقامة العلاقات الجدلية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف.

تتمثل إحدى القضايا الجدلية الهامة بمسألة الحرية. هل المجتمع الذي تتواجد فيه الجامعة يدفع من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية باتجاه تعزيز حرية الإنسان على المستويين الفردي والجماعي؟ إذا لم تتوفر أجواء الحرية فإن من أولويات الجامعة تطوير برامج تساهم مباشرة في إحداث التغيير السياسي والاجتماعي المتناسب مع متطلبات الحرية. والسؤال المترتب أيضا: هل أجهزة أمن الدولة تعمل على التأثير في الأجواء الجامعية وتتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الأكاديمية والإدارية وبالأكاديميين والإداريين؟ إذا كانت الإجابة نعم فإن أمام الجامعة أن تنظف نفسها من تأثير هذه الأجهزة. التحصيل العلمي لا يتناسب جدليا مع رقابة أمنية.

على المستوى الداخلي للجامعة هناك أسئلة جدلية كثيرة أسوق منها: هل رئيس الجامعة في موقعه لأسباب سياسية واجتماعية، أم لأسباب مهنية؟ هل كبار الإداريين من عمداء كليات ومسؤولي أجهزة إدارية في مواقعم لأسباب سياسية واجتماعية وشللية أم لأسباب مهنية؟ هل هؤلاء الإداريون أقوياء علميا وإداريا، ولديهم المؤهلات الشخصية، أم أنهم من أصحاب الطاعة الممزوجة بالآراء الخجولة؟
على مستوى الهيئة التدريسية، لا بد من النظر في العديد من الأسئلة منها: هل هناك وساطات في توظيف أعضاء الهيئة التدريسية، أم أن المؤهلات هي المعيار الأول؟ هل أعضاء هيئة التدريس منتجون علميا؟ هل تتم مكافأة المنتجين، والتلويح بفك العقد لغير المنتجين؟ هل الترقيات مزاجية أم أنها تتم وفق أصول وأسس علمية؟ هل تتمدد الجامعة تبعا لتمدد قدرتها على استقطاب الكفاءات العلمية؟ هل يلتزم أعضاء الهيئة التدريسية بالدوام، وهل يقدمون الجديد للطلاب، أم يبقى المدرس معتمدا على أوراق بالية؟

على مستوى الطلبة: هل يقف العديد من الطلبة على أبواب المدرسين في نهاية الفصل الدراسي لاستجداء العلامات؟ هل يقوم الطلبة بتحضير المواد المطلوبة سلفا؟ هل أعذار الطلاب كثيرة، أم هي متناسبة مع معدل الظروف الطارئة التي تحيط بالمجتمع؟ هل يزور الطلبة المكتبة كثيرا، أم أن المقاصف تشدهم أكثر؟ هل يخلط الطلبة التحصيل الأكاديمي بأبعاد اجتماعية وسياسية؟ هل تعط علامات بالوساطة، أو وفق معايير سياسية واجتماعية وشخصية؟ هل يقوم مدرسون بالتواسط لدى زملائهم لتحسين علامات طلاب؟
إذا كنا نريد إقامة جامعات تقود ولا تقاد، تنتج علميا ولا تترهل، تعزز الحريات على حساب القمع، تساهم في تقدم الأمم ولا تبقى خلف الأمم فإن النظر في كل الأسئلة الجدلية أعلاه، وفي غيرها عبارة عن متطلب أساسي وجوهري، بل عبارة عن واجب أكاديمي وعلمي وإنساني. لا يمكن إقامة جامعة حقيقية بعلاقات جدلية تؤدي إلى الاضمحلال. 
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